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 ل/الح 

 الحمــد لله،       الجمهوريــة التونسيــة

         وزارة العدل وحقوق الانسان

 محكمــة التعقيــب 

 ـدد القضيـــة9301.2001*عـ

     22/10/2002تاريخـــه :

 

 اصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : 

ن م  13/4/2001بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 

 المحامي بتونس. .غ"ن"طرف الأستاذ 

مثلها الق انوني في شخص م ****شركة التنمية السياحية  في حق موكله:

 ق الوادي.للح الكائن مقرها : *******

 سيدي فتحي الله تونس. *****مقاول مقره بطريق  "ع.م" ضــد :

 بتونس. "ه.م"نائبه الأستاذ 

حك  يئ ع  ن محكم  ة الاس  تصناف طعن  ا ف  ي الحك  ئ الاس  تصنافي الا  اد  ف  ي الت

والقاضي ناه بقبول طلب ابط ال الق را   9/5/2000ـدد بتا يخ 47بتونس تحت عـ

 وم ن "ع.ع"التحكيمي الااد  عن هيص ة التحك يئ الحك ئ المترتب ة م ن  ئيس ها الس يد 

م  ن الناحي   ة ال    كلية  2/2/1999بت  ونس ف   ي  "ع.خ"و .د"م"المحكمت  ين الس   يدين  

 و فضه أصلا.

لاع عل  ى م   كرت مس  تندان الطع  ن المبلب  ة للمعق  ب ض  ده ف  ي وبع  د الاط  

ـ دد وعل ى 45654حسب محضره عـ "ا.م"بواسطة عدل التنفي  بتونس  8/5/2001

م ن  جديد م م 185الحكئ المطعون فيه الواقع وعلى بقية الوثائق التي أوجب الفال 

 .11/5/2001تقديمها وعلى تا يخ ايداعها بكتابة المحكمة يوم 

ط  لاع عل  ى تقري  ر ال  رد المق  دم ف  ي ميع  اده الق  انوني م  ن ط  رف وبع  د الا

 ."ه.م"الاستاذ 
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وبعد الاط لاع عل ى ملحوت ان النياب ة العمومي ة والاس تماع ل  را ممثله ا 

 بالجلسة والرامية إلى طلب النقض مع االحالة.

وبعد الاطلاع على أو اق الملف والمداولة طب ق الق انون ص را علن ا بم ا 

 يلي:

 شكــل :مـن حيـث ال

حيث استوفى التعقيب جميع شروطه وصيبته القانوني ة ول  لف فه و ح ري 

 بالقبول شكلا.

 مـن حيـث الأصـل :

نى عليه ا حيث تفيد وقائع القضية كما أثبتها الحكئ المنتقد والوثائق التي انب

ع( .قيام أن طرفي الدعوى كان أبرما عقد مقاول ة ض من تعه د المعق ب ض ده ا ن  م

ميق ة حساب المعقبة ا ن  طالبة ابط ال التحك يئ( اش بال انج اس الأس س العبأن ينجز ل

وك   لف الاش  بال الكب  رى لل  دهليز   Fondaton Profondes ***لم   روع ن  زل 

 gros oeuvres du sous solإلى  ( حسب البيانان الفنية الادا ية والأمثلة المتفق

ى إبرامهم  ا لعق  د ص  ل  اعتم  اده وق  د ن   ب بينهم  ا ت  لاف ح  ول تل  ف الاش  بال أدى إل  

من  27ثئ اتفاقهما إثر ذلف على اللجوء إلى التحكيئ طبق الفال  2/9/1997بتا يخ 

ف وعملا ب ل 2/6/1998عقد الافقة وذلف بمقتضى الاتفاق على التحكيئ المبرم في 

م ن  كمحك ئ "ع.خ"الاتفاق تولت طالب ة الابط ال  المعقب ة ا ن( تعي ين الخبي ر الس يد 

ن كمحكئ من جهته ثئ اتف اق المحك ا "د.م"لمطلوب المعقب ضده السيد جهتها وعين ا

ك  رئيس لهيص  ة التحك  يئ وق  دمت طالب  ة التحك  يئ  ."ع"الم   كو ان عل  ى تعي  ين الس  يد 

 عريضته دعواها إلى هيصة التحكيئ والتي تضمنت طلب إلزام المق اول المعق ب ض ده

 ا ن بأن يؤدي لها التعويضان التالية:

 الد اسة المعما ية : أ بعة ع ر ألف دينا .ماا يف اعادت /1

 دينا ا. 99167ماا يف إصلاا العيوب : /2

يوم  ا : مائ  ة واثن  ين  75ما  ا يف ناتج  ة ع  ن توقي  ف المع  دان لم  دت /3

 وع رون ألف وسبعمائة وع رون دينا .
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ما  ا يف إص  لاا الطرق  ان المحيط  ة بحض  يرت المعق  ب ض  ده أ بع  ة /4

 ع رت ألفا وأ بعمائة دينا .

ما  ا يف اع  ادت دا س  ة تزوي  ق الن  زل تمس  ة وع   رون ال  ف دين  ا ا /5

 د وهي قيمة  فع المضرت المطلوبة.275.287000وجملة كل ذلف 

بحض  و  الط  رفين كم  ا ق  دم الم  دعي  ن  اء س  ير ال  دعوى أج  رن معاين  ة وأث

علي  ه ف  ي الاص  ل المطل  وب ا ن دع  وى معا ض  ة طالب  ا  ف  ض الطلب  ان الاص  لية 

حس   ب  16/12/1997وقتي للاش   بال جميعه   ا ت   ئ ي   وم والتا   ري  ب   أن القب   ول ال   

و فض  ت تا يمته ب  أداء مع ين الك   ف النه  ائي  "م"المحض ر ال   ي حر ت ه ش  ركة 

بع د مراجع ة الكمي ان م ن قب ل  16/12/1997ال ي سلمته المقاولة ل  ركة "م" ي وم 

بالمائ  ة  5وه  و المبل  ذ ال   ي تض  من مع  ين  502،104282الط  رفين وال   ي مبلب  ه 

ن معلوم معلوم الضمان كالحكئ عليها بأداء مبلذ الخمسة بالمائة المتبقية الاولى من م

وه   ي المب   الذ الت   ي تعه   دن ص   احبة  33315،د615حج   ز الض   مان وال    ي ق   د ه 

ئه  ا الم  روع كم  ا بأدائه  ا ض من ال  تحملان الملق  ات عل  ى عاتقه ا   والت  ي التزم  ت بأدا

تا  يمته ب  أداء كم  ا طل  ب الحك  ئ عل  ى  12/9/1997ض  من الاتف  اق المح  ر  ف  ي 

غئ  الفوائض التجا ية الموتفة على المبالذ الم كو ت اعلاه نتيجة  فضها بخلاصه 

مطالبتها عدت م ران ب  لف م ع أن احتس اب الف وائض يك ون بداي ة م ن ت ا يخ وج وب 

 . 10/1/1998الخلاص التعاقدي وهو 

وحي  ث قض  ت هيص  ة التحك  يئ لا  ال  ال  دعوى المعا ض  ة وجزئي  ا لفائ  دت 

صلية فطعنت المعقبة ا ن  المدعية في الاصل( في قرا ها ل دى محكم ة الدعوى الا

م  ن مجل  ة التحك  يئ  10الاس  تصناف بت  ونس طالب  ة ابطال  ه لوق  وع ت  رق أحك  ام الفا  ل 

بحكئ ان اثنين من المحكمتين عون ان عمومي ان غي ر حاص لين عل ى ت رتيص إدا ي 

تامس ا  42ى الفا ل مما يجعل هيصة التحكيئ متركبة باو ت غي ر قانوني ة عل ى معن 

من مجلة التحكيئ ولبطلان الاتفاق لعدم تعيين ه لموض وع الن زاع وع دم بيان ه لأس ماء 

أولا وثاني  ا  42المحكم  ين مم  ا يا  ير الق  را  التحكيم  ي ب  اطلا عم  لا بأحك  ام الفا  ل 

و ابعا من مجلة التحكيئ ولانتفاء النزاع بحكئ إبرام الطرفين لعقد صل  قبل ذلف مما 

 ابع ا م ن مجل ة التحك يئ ولع دم مراع ات  42ة باطلة طبقا لأحكام الفا ل ياير اتفاقي
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القواعد الأساسية للاجراءان وذلف باغفال النظر في بعض طلباتها مما ي  كل ترق ا 

 لحق الدفاع.

وبعد استيفاء الاجراءان أصد ن محكمة الاستصناف بتونس حكمها المبين 

ل   ي ثالث  ا م  ن المجل  ة الجبائي  ة وا 97نا  ه بالط  الع بن  اءا عل  ى أن  ه طالم  ا أن الفا  ل 

مباش  رين ومتقاع  دين ت  لال  التوتي  فوال   ي أوج  ب  23/5/1988أض  يف بالق  انون 

الخمس سنوان الموالية لتا يخ تقاعدهئ الحا ول عل ى  تا ة ادا ي ة حت ى يتحق ق 

له  ئ مباش  رت ن   اط ل  ه علاق  ة مباش  رت ب  وتيفهئ الاص  لي لا يس  ري عل  ى المحكم  ين 

عل  ى الاعم  ال الت  ي تج  رى قب  ل دتول  ه إذ أن هيص  ة التحك  يئ لا تس  ري "د.م"و .ع"م"

ل  لف  24/5/1998بينم ا نف اذ ذل ف الحك ئ يب دأ ي وم  23/5/1998عقدن جلستها يوم 

 م ن مجل ة التحك يئ إن ه و 10فان الجزاء الوحيد المترتب على ع دم احت رام الفا ل 

ل ئ يتخل ى  تأديبي وهو ما قال به ج ل ال  راا ف ي ت ونس وفق ه القض اء وان الط رفين

 12/9/1997على ال رط التحكيمي المضمن بعقدت الافقة وبأن الاتفاق المؤ خ في 

 ليس صلحا وان هيصة التحكيئ تناولت بالد س جميع الطلبان والدفوع.

 وحيث تعقبت المدعية في الاصل شركة التنمية السياحية بحلق الوادي في

 ا:ش م ق ذلف الحكئ طالبة نقضه للأسباب ا تي تفاليه

 

 من مجلة التحكيم: 17ثالثا والفصل  42أولا : خرق أحكام الفصل 

ثالث  ا م  ن مجل  ة التحك  يئ أن  ه م  ن الج  ائز  42ق  ولا بأن  ه يخل  ص م  ن الفا  ل 

طلب ابطال حكئ هيصة التحكيئ إذا كان قد صد  على اتفاقية تحك يئ باطل ة ولا ت لاف 

الن زاع كم ا وال  ي ح دد موض وع  17/4/1996في أن ال رط التحكيمي م ؤ خ ف ي 

وقع التا ال  ب ين طرف ي الن زاع ف ي ش أن  12/9/1997من الثابت أيضا انه بتا يخ 

موض  وع ال   رط التحكيم  ي كم  ا لا ت  لاف ف  ي أن عق  د الا  ل  يع  د تجدي  دا للالت  زام 

م ا ع وان  ه عل  ى  357الس  ابق والمتمث  ل ف  ي ال   رط التحكيم  ي عل  ى معن  ى الفا  ل 

فان  ه طالم ا ان الن  زاع موض وع ال   رط  ت لاف م  ا ذهب ت إلي  ه محكم ة الحك  ئ المنتق د

التحكيمي هو نفسه النزاع ال ي انبنى عليه كت ب الا ل  وطالم ا ان م ن أث ا  الاتي ر 
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م ا ع فان التجديد بكون ب لف  1476 فع كل نزاع وقطع دابر الخاومة على معنى 

 قد استجمع كل شروطه واضحى التجديد صريحا ولا يدع محالا لل رك والضن.

زاع أيض  ا أن إب  رام اتف  اق تحك  يئ لاح  ق ع  ن اتف  اق الا  ل  دلي  ل وان  ه لا ن  

ل ئ  17/4/1996قاطع على إيمان طرفي الن زاع ب أن ال  رط التحكيم ي الم ؤ خ ف ي 

ود يع  د ل  ه وج  ود ق  انوني وإلا فيم  ا يفس  ر إب  رام الط  رفين لاتف  اق التحك  يئ  غ  ئ الوج  

 يمي أضحى باطلاالفعلي لل رط التحكيمي ومن تلال ما سبق يتبين ان ال رط التحك

 بمقتضى كتب الال  ولا أث ر ق انوني ل ه وبالت الي ف ان ق را  التحك يئ ق د ص د  عل ى

 فاق التحكيئ ولئ يكن مؤسس ا عل ى ال  رط التحكيم ي ال  ي ل ئ يع د ل ه وج ودأساس ات

د م ن قانوني وانه على فرض أن الال  لا يبطل اتفاق التحكيئ اللاحق عنه فان ه لا ب 

م تحك  يئ ق  د ن  ص عل  ى وج  وب تعي  ين موض  وع الن  زاع ف  ي  17الت   كير ب  أن الفا  ل 

اق و دلال  ة وإلا ك  ان الاتف  الاتف  اق عل  ى التحك  يئ م  ع بي  ان اس  ماء الحكم  ين ص  راحة أ

عه قرا  باطلا ومن الثابت أن الاتفاق على التحكيئ لئ يبين ه ه المعطيان بما يكون م

ك   ئ أن هيص  ة التحك  يئ ب  اطلا لاعتم   اده عل  ى اتفاقي  ة تحك  يئ باطل   ة وبالت  الي ج  اء الح

 المطعون فيه مخالفا للقانون.

 خامسا من مجلة التحكيم: 42ثانيا : خرق أحكام الفصل 

تامس  ا م  ن المجل  ة الم   كو ت أج  اس ابط  ال الق  را   42ق  ولا ب  أن الفا  ل 

التحكيمي "إذا لئ تكن الهيصة متركبة بافة قانونية وأوجبت الفقرت الثالث ة ف ي الفا ل 

م  ن مجل  ة التحك  يئ عل  ى الع  ون العم  ومي ان يتحا  ل عل  ى ت  رتيص م  ن الجه  ة  42

قد ثب ت لمحكم ة الحك ئ المنتق د الادا ية ذان النظر قبل القيام باي مهمة في التحكيئ و

موصفان متقاعدان إلا انها ذهبت للق ول بان ه لا  يعق ل  *****و ***ان المحكمتين 

ت ؤات لتحكيئ وبمقتضى الجزاء على المان يكون جزاء غياب الرتاة بطلان قرا  ا

التأديبية وه  ا ق ول لا يس تقيئ إذ أن ع دم احت رام ال  روط المنا وص عليه ا ب الفقرت 

من مجلة التحكيئ يترتب عليه بطلان قرا  هيصة التحك يئ لع دم  10من الفال الأولى 

شرعيته تركيبتها كما هو ال أن ف ي ص و ت مخالف ة أحك ام الفق رت الثاني ة م ن الفا ل 

 غئ استقلالية الفقرتين وانه لا وجود لاي سند قانوني وجيه يبر  التفرقة بين ا ث ا  

والثاني ة والات لال ب ين الفق رت الثالث ة والرابع ة  المترتبة ع ن الات لال ب الفقرت الأول ى
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إذ أن  10وإلا فم  ا ه  ي الج  دوى م  ن إي  راد أحك  ام الفق  رتين الثالث  ة والرابع  ة بالفا  ل 

الفق  رتين الأول  ى والثاني  ة كافيت  ان طالم  ا أن ال   روط الواج  ب توافره  ا ف  ي الحكم  ين 

  ال ي تاد ه هيصة التحكيئ والوا دت بالفقرتين الثالثة والرابعة لا تأثير لها على القرا

وأغفلت أهميته وجردته م ن ك ل  10وإن محكمة الحكئ المنتقد أتطأن تأويل الفال 

أثر حال أنه اجراء أساس لكون شرط الترتيص المسبق يرتبط باحة الاجراء وان 

الم كو  بجمي ع فروع ه يه ئ النظ ام الق انوني للمحك ئ ول يس تتعل ق  10أحكام الفال 

ية وبتأديب الموتف العمومي ولما أغفلت المحكم ة الم  كو ت أهمي ة بالوتيفة العموم

 ه ا الاجراء تكون عرضت حكمها للنقض.

 رابعا من مجلة التحكيم: 42ثالثا : خرق أحكام الفصل 

ن م قولا بأن ه ه الأحكام تخول ابطال الق را  التحك يئ اذا م ا ت رق قاع دت 

 قواعد النظام العام.

ين المتن  اسعين ق  د توص  لا ال  ى اب  رام ص  ل  وان  ه لا ت  لاف م  ن ان الط  رف

تضمن بفقرته الاتيرت التزام ك ل ط رف ودون تحف ل عل ى ع دم  2/9/1997بتا يخ 

ء مطالبة ا تر باي منحة كانت أو غرامة تأتير أو غيرها ب اي عن وان ك ان وق د ج ا

الا  ل  لاحق  ا لل   رط التحكيم  ي وان  ه لا ت  لاف م  ن ك  ون الا  ل  عق  د وض  ع لرف  ع 

الخا  ومة ويترت  ب عن  ه س  قوط الحق  وق وال  دعاوي الت  ي انعق  د عليه  ا الن  زاع وقط  ع 

ل ف الال  ولا  جوع في الال  ولو باتفاق الجانبين ان لئ يكن بمعني المعا ضة وذ

م ا ع وترتيب  ا عل  ى ذل  ف فه  و يبط  ل ال   رط  1467و 1458عم  لا بأحك  ام الفا  لين 

وج  ود الا  ل   التحكيم  ي الس  ابق ع  ن الا  ل  وال  وا د بعق  د المقاول  ة ويترت  ب عل  ى

د  ص انقضاء النزاع وبالتالي ص يرو ت اتفاقي ة التحك يئ اللاحق ة لعق د الا ل  والت ي 

على  القرا  التحكيمي على أساسها ببير موضوع وفاقدت لمحلها وباطلة بطلانا مطلقا

 م ا ع. 325معنى أحكام الفال 

طل ة وبناء على ذلف فان قرا  هيص ة التحك يئ ق د اس تند إل ى اتفاقي ة تحك يئ با

المتض  منة لس  قوط ال  دعاوي  1467لافتقاده  ا لمحله  ا وان  ه بن  اءا عل  ى أحك  ام الفا  ل 

والحقوق التي انعقد الال  عليها فانه من غير الممكن أثا ه نزاع أم ام مح اكئ الح ق 

العام إذا وقع التاال  ومن ب اب أول ى ع دم ج واس هث ا ه الن زاع م ن جدي د أم ام هيص ة 
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ته ئ النظ ام  1467و 1458اء عل ى أن أحك ام الفا ل التحكيئ وقد اتف ق الفق ه والقض 

العام وبناء على ذلف وطالما عاينت هيصة المحكمة وجود صل  بين الطرفين فانه كان 

م التحكيئ ولما هي لئ تفعل فانه ا  15عليها تتئ الاجراءان على معنى أحكام الفال 

ل على معن ى تكون قد ترقت قاعدت لها مساس بالنظام العام وعرضت حكمها للابطا

  ابعا. 42أحكام الفال 

 سادسا من م تحكيم: 42رابعا : خرق أحكام الفصل 

ل ب وتحديدا "المط 34قولا بأنه بالرجوع إلى قرا  هيصة التحكيئ بالافحة 

دفع الرابع" فانه يتس ن وان المعق ب ض ده ق د طل ب ف ي هيص ة التحك يئ إل زام المعقب ة ب 

د ال  ي قدم ه لهيص ة التحك يئ فقض ت ل ه 104.282.502معين الك ف النهائي وق د ه 

ب لف دون استعراض دفوعان المعقبة ومقا نتها بطلبان تامها مقتارت على تبني 

محت  وى الك    ف دون مناش   ته وتبري  ر س   بب اقتناعه   ا با  حة محت   واه وما   داقيته  

لمنتقد ومطابقته للواقع وقد سبق للمعقبة ان أثا ن ه ه الدفوعان لدى محكمة الحكئ ا

 يضا.أا لئ تعره الاهتمام اللاسم وهو ما تعرض حكمها للنقض في ه ه الوجهة إلا أنه

 

 المحكمــــــــة

 

خامسا من مجلةة  42عن المطعن الثاني المأخوذ من خرق أحكام الفصل 

 التحكيم:

حيث يتض  من الأو اق أن ه ا المطع ن س بق اثا ت ه ل دى محكم ة الحك ئ 

على  يعقل ان يكون جزاء عدم حاول المحكئ المنتقد وتولت الرد عليه بمقولة أنه لا

ترتيص مسبق إذا ما ك ان موتف ا بط لان الق را  التحكيم ي وان ه طالم ا وان الفا ل 

لا يسري عل ى محكم ي  1998ماي  23ثالثا من المجلة الجنائية المضاف قانون  97

م  ن مجل  ة التحك  يئ  10دع  وى الح  ال ف  ان الج  زاء ال   ي يترت  ب عل  ى أحك  ام الفا  ل 

لل   روط الواج  ب توافره  ا ف  ي المحك  ئ ه  و ت  أديبي وه  و تعلي  ل س  ليئ ينس  جئ الم  نظئ 

 المومى إليه وتعين  د ه ا المطعن. 10و وا الفال 
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سادسا من مجلة  42عن المطعن الرابع المأخوذ من خرق احكام الفصل 

 التحكيم:

حيث أن ه ا المطعن تضمن أس باب موض وعية جدي دت ل ئ يس بق عرض ها 

 على محكمة الموضوع.

وحيث ليس من علائق محكمة التعقيب التطرق لبحث الوقائع إذ هي ليست 

 د جة من د جان التقاضي ل لف تعين  د ه ا المطعن أيضا.

 

ثانيةا  42عن المطعنين الأول والثالث المأخوذين من خرق أحكام الفصل 

 من مجلة التحكيم: 17ورابعا والفصل 

ام  ان والعق  ود ان م  ن مجل  ة الالتز 1458حي  ث اقتض  ت أحك  ام الفا  ل 

الال  عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخاومة ويكون ذل ف بتن اسل ك ل ط رف ع ن 

من نفس المجلة ان ه يترت ب  1467شيء من مطالبة وحقوقه واقتضت أحكام الفال 

 على الال  سقوط الحق والدعاوي التي انعقد عليها وانه لا  ج وع ف ي الا ل  ول و

 معاوضة.باتفاق الطرفين ان لئ يكن بمعنى ال

انهما  12/9/1997وحيث يؤت  بالاطلاع على اتفاق الطرفين المؤ خ في 

ن ابرما ص لحا ج اءن بن وده فاص لة للن زاع ب دليل م ا تض منه البن د الأتي ر من ه م ن أ

الط   رفين يلتزم   ان ب   دون تحف   ل عل   ى ع   دم مطالب   ة أي منهم   ا ا ت   ر بتع   ويض أو 

 غرامان تأتير أو غير ذلف باي عنوان .

اق ل محكمة الحكئ المنتقد بعد ذلف "إن الطرفين لئ يسموا اتف وحيث إن قو

ي صلحا بل سموه اتفاقية وانه لا يفهئ منها أن أح دا م ن الأط راف تخل  12/9/1997

عن بعض حقوقه ومطالبة حال كون ذلف عنارا ضرو يا لوصف العقد بان ه ص ل  

ند إلي ه ش كل منى ومن ثمة فانه ليس م ن المحق ق ان العق د المس ت 1458طبق الفال 

ص لحا "يتض من تحريف ا لمض مون ذل ف الا ل  يكف ي لجع ل حكمه ا عرض ة لل نقض 

 وتعين ل لف قبول الطعن من ه ه الوجهة.
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 ولهــذه الأسبـــاب

 

ق  ر ن المحكم  ة قب  ول مطل  ب ش  كلا وأص  لا ونق  ض الحك  ئ المطع  ون في  ه 

اء ى واعف واحالة القضية على محكمة الاستصناف بتونس للنظر فيها مجددا بهيصة أتر

 الطاعنة من الخطية.

عن الدائرت  22/10/2002وصد  ه ا القرا  بحجرت ال و ى يوم الثلاثاء 

المدنية الثالث ة المتألف ة م ن  ئيس ها الس يد محم د م  رية والمست  ا ين الس يدين مني ر 

الا  ريدي وبلقاس  ئ الب  راا بمحض  ر الم  دعي الع  ام الس  يد ب  و اوي س  لامة ومس  اعدت 

 دت عزيزت المزاتي.كاتبة المحكمة السي

 وحـــرر في تاريخـــــه                  
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